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Abstract
Oversight of the constitutionality of laws is a crucial legal mechanism to uphold the supremacy 
of the Constitution and ensure its authority over other legal rules. It is a matter of utmost 
significance as it serves as the essential means to combat any potential abuse of legislative 
authority and to restore it within the confines of the Constitution. This study provides a 
descriptive, analytical, and comparative approach to answering the question: How can the 
state effectively monitor the constitutionality or legitimacy of laws? Based on this comparative 
study, we have concluded that oversight of constitutionality can be either political, when it 
is delegated to a political body, or judicial, when it is carried out by a judicial entity. Judicial 
oversight can occur both prior to the enactment of a law, as well as subsequent to its enactment. 
This oversight is exercised through original claims seeking to abolish a law, as well as through 
claims of unconstitutionality through abstention. The American experience in this field traces 
back to the landmark ruling of the Supreme Court of the United States in the case of Marbury v. 
Madison in 1803. In this ruling, the Court established its authority to refuse the implementation 
of legislation that it deemed incompatible with the Constitution. The Egyptian experience has 
witnessed significant development, particularly since the establishment of the Supreme Court 
in 1969. Those who closely follow the Court's rulings will notice that they bear resemblance, in 
many aspects, to the rulings of the American Supreme Court.
Keywords: The Constitution, the supremacy of the Constitution, oversight of the constitutionality 
of laws, the Supreme Court, Egyptian law, American law.
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المستخلص
تعد الرقابة على دسـتورية القوانين، من أهمّ الوسـائل القانونية الکفيلة باحترام سـموّ الدسـتور، و الوسـيلة 
الأرقي لضمان سيادة الدستور على بقية القواعد القانونية. فهو موضوع عظيم الشان، بحسبان أنه أيضا 
الوسـيلة اللازمـة لـرد طغيـان السـلطة التشـريعية، وردهـا إلـى حدودها الدسـتورية. لقـد قامت هذه الدراسـة 
بالإجابة بطريقة وصفية-تحليلية ومقارنة على هذا السؤال: ما هي الوسيلة التي بموجبها تستطيع الدولة 
مراقبة دستورية القوانين أو شرعيتها؟ فنتيجة لهذه الدراسة المقارنة، وصلنا الي أن هذه الرقابة يمکن أن 
تکون رقابة سياسية عندما يعهد بها الى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع 
قضائي.يمکـن أن تکـون الرقابـة القضائيـة سـابقة علـى إصـدار القانـون، كما يمکن أن تکـون لاحقة على 
إصـداره. وتمـارس هـذه الرقابـة علـى طريـق الدعـوي الأصلية بإلغاء القانون، كما يمکن ممارسـتها بالدفع  
بعـدم الدسـتورية عـن طريـق الامتنـاع. والتجربـة الأمريکيـة فـي هذا المجـال، قد بـدأت بقضاء المحکمة 
كدت المحکمة حقها  العليا للولايات المتحدة الأمريکية في قضية ماربري ضد ماديسون، سنة 1803، و أ
في الامتناع عن تطبيق التشريعات التي تري تعارضها مع الدستور. والتجربة المصرية تتطور تطورا كبيرا، 
وخاصة منذ إنشاء المحکمة العليا سنة 1969. والمتتبع لأحکام المحکمة يجد أن تلک تقترب في الکثير 

من اتجاهاتها، من أحکام المحکمة العليا الأميركية.
الكلمـات المفتاحيـة:  الدسـتور، سـمو الدسـتور، الرقابـة علـى دسـتورية القوانين، المحکة العليـا، القانون 

المصري، القانون الأميركي
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المصدما

ية القوانيـن، هـو موضـوع هـام  بحسـب أنه هـو الوسـيلة الأرقي لرد  موضـوع الرقابـة علـى دسـتور

طغيـان السـلطة التشـريعية، وردهـا إلـى حدودهـا الدسـتورية. ومن ثم فهو الوسـيلة الأساسـية 

. ولهـذا فـإن الـدول، ذات الدسـاتير  لضمـان نفـاذ القاعـدة الدسـتوري، ومبـدأ سـمو الدسـتور

الجامدة ما فتئت، تهتم بهذا الموضوع صونا لدستورها، ومحافظة على سموه. 

سيادة الدستور أو علوه، مبدأ مسلم به في الدول الديمقراطية، سواء کانت ملکية أم جمهورية. 

وفـي نظـام دسـتوري ديمقراطـي، يجـب أن يکـون هنـاك قواعـد عليـا، وعلـى الهيئـة الحاکمة 

إلا  أن تحترمهـا وتراعيهـا فـي کافـة تصرفاتها، تقريرا لمبدأ الشـرعية وتدرج القواعد القانونيـة، و

أصبحت الدولة بوليسية. )العيلي، 1983: ص57(

والدسـاتير إمـا أن تکـون مکتوبـة، وأغلـب دسـاتير الـدول فـي الوقـت الحاضـر مـن هـذا النوع، 

إمـا أن تکـون عرفيـة غيـر مکتوبـة، وقليل من الدسـاتير المعاصرة على هذا الحال. ولا شـك  و

کثـر ضمانـة للشـعب فـي مواجهـة کافـة  کثـر وضوحـا مـن غيرهـا، وأ أن الدسـاتير المکتوبـة أ

ية القوانين،  ، 1980: ص181( والرقابة على دستور السلطات. )متولي، 2005: ص 79؛ العصفور

لا تثار إلا في البلدان التي تأخذ بالدستور المکتوب والجامد دون الدساتير المرنة.  

والقاعـدة الدسـتورية، أعلـى مرتبـة مـن القاعـدة العاديـة. لذلـك تتميـز القوانيـن الدسـتورية 

، مما يضفي عليها احتراما ووضوحا، يسهل على السلطات  بالثبات وعدم التغيير المستمر

العامة والقائمين عليها اتخاذ القرار في إطار الشرعية. والثبات لا يعني الجمود، بل التعديل 

کثر تعقيدا من تعديل القاعدة العادية. ، والذي يتطلب اجراءات أ النادر

 تخالـف، أو 
ّ
، يجب علـى القاعـدة العادية الا وطبقـا لمبـدأ الشـرعية واحترامـا لسـمو الدسـتور

إلا کانت غير مشـروعة وباطلـة. ولکن ما هي الجهة التي  تتعـارض مـع القاعـدة الدسـتورية، و

، ما هي الوسيلة التي بموجبها تستطيع الدولة مراقبة دستورية  تقرر هذا البطلان؟ وبمعنى آخر

القوانين أو شرعيتها؟ 
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کـد مـن مـدى مطابقـة القوانيـن بمختلـف  ية القوانيـن، التأ ويقصـد بالرقابـة علـى دسـتور

، باعتبـاره الأسـاس للقانون والمرجعيـة الأولى لکافة  مصادرهـا )تشـريع أو تنظيـم( للدسـتور

، لابد من اتخاذ الإجراءات الرادعة  القوانين في الدولة. وفي حالة مخالفة القانون للدستور

إعدام  التـي تتـراوح مـا بيـن الامتنـاع عـن تطبيق القانـون غير الدسـتوري وصولا إلى إلغـاء، و

هذا القانون بشکل نهائي. 

، 1982: ص 80(  ية القوانيـن. )البـاز تختلـف الـدول فـي تبنيهـا لطريقـة الرقابـة علـى دسـتور

، وتقريـر الجـزاء علـى مخالفـة مبـدأ الشـرعية، علـى أن هـذا  وکفالـة احتـرام أحـکام الدسـتور

الاختـلاف لا يخـرج عـن أسـلوبين عاميـن : الأسـلوب الأول: وهـو الرقابـة الوقائيـة. الأسـلوب 

الثاني: وهو الرقابة القضائية.

الرقابـة الوقائيـة: الرقابـة الوقائيـة، أو کمـا تسـمى الرقابـة السياسـية، تتـم قبـل إصـدار القانـون 

وصيرورته قابلا للتنفيذ، وذلك عن طريق لجنة أو مجلس معين. فإذا ما رأى هذا المجلس 

دعـم دسـتورية قانـون قـرر ذلـك، وامتنـع بالتالـي اسـتيفاء بقيـة اجـراءات إصـداره، وغالبـا مـا 

إصداره. وقد أخذ بالرقابة الوقائية أو السياسـية في کل  تنصب على تصديق رئيس الدولة و

يـا، ويوغسـلافيا. إلا أن أهم  مـن المانيـا الشـرقية، والإتحـاد السـوفيتي سـابقا، والمغـرب، وبلغار

إنشـاء مجلـس متخصص ذي  مثـال يضـرب علـى ذلـك، مـا تبنته فرنسـا في هذا المجال، و

طبيعة سياسية، ليشرف على هذه الرقابة، وهو المجلس الدستوري. يتشکل هذا المجلس، 

، من رئيس يعينه رئيـس الجمهورية من بين أعضـاء المجلس، ومن  طبقـأ لمـا بينـه الدسـتور

يـة السـابقين -أعضـاء مـدى الحيـاة-، ومـن تسـعة أعضـاء معينيـن مـن قبل  رؤسـاء الجمهور

رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ بواقع ثلاثة لکل منهم، 

ومدة عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

وبالرغـم مـا لهـذا النظـام مـن مميـزات، أهمهـا: إعـدام القانـون غيـر الدسـتوري فـي مرحلـة 

ولادتـه، دونمـا تحمـل أعبـاء المطالبـة بإلغائـه فـي المسـتقبل، إلا أنـه يؤخـذ علـى هـذه الرقابة 



الرقحبااعلىالهت تلااالص ايلنالتاهاامصحتياابلناالصحي ناالمقرياواالأملركن /  117

عدم حيدتها، وتأثرها بالنزوات السياسـية من ناحية أولى، وعدم إثارة الدسـتورية هذه إلا من 

أشخاص معينين کرئيس الدولة، أو رئيس الجهة المختصة بهذه الرقابة، أو رئيس السلطات 

التشريعية من ناحية أخرى.

الرقابة القضائية: إن العلاقة بين الرقابة على دستورية القوانين والآثار السياسية التي تترتب عليها، 

لا تغير من الطبيعة القانوينة لهذا العمل، فالرقابة على دستورية القوانين هي بشکل أساسي، 

، والتعرف عما إذا کانت  کد من تطابق القانون مع أحکام الدستور عمل قانوني يهدف إلى التأ

السلطة التشريعية قد إلتزمت حدود إختصاصاتها أو تجاوزتها. ) بدوي 1964: ص128(

ونظرا لما تتمتع به السلطة القضائية من مؤهلات قانونية، وما تمتاز به من ضمانات الحبدة 

کيد احترام  والاستقلال والثقة المتبادلة بينها وبين الأفراد، وما تحمله من رغبة شديدة في تأ

الدستور والتغليب الأسمي من القواعد، فإن هذه السلطة -أي السلطة القضائية-، هي خير 

، 2020: ص 454( ية القوانين. )الشاعر ممن يقوم بدور الرقابة على دستور

ية القوانين على أسلوب  هذا، ولم تتفق الدول التي اخذت بنظام الرقابة القضائية على دستور

واحد، بل تعددت هذه الأساليب وتنوعت. إلا أنه يمکن تقسيمها تبعا للآثار المترتبة على 

هذه الرقابة إلى نوعين رئيسين: هما النوع الأول: رقابة الالغاء، والنوع الثاني: رقابة الامتناع.

يلغحء 1.اتقحبااا

يقصد برقابة الالغاء، وتسمى أحيانا بالرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، قيام صاحب الشأن 

الـذي يمکـن أن يتضـرر مـن القانـون بالطعـن بـه أمـام المحکمـة المختصـة ابتـداء، ودون أن 

ينتظر تطبيق القانون عليه، طالبا من تلك المحکمة الحکم بالغاء ذلك القانون، لمخالفته 

ية القوانين، صحة ما  . فـإذا تبين للمحکمة المختصـة بالرقابة على دسـتور أحـکام الدسـتور

يدعيه الطاعن، قامت بالغائه، وأعدمته من الوجود. أما إذا تبين للمحکمة غير ذلك، فإنها 

تقضي برفض الدعوى، ويبقى القانون مطبق وساري المفعول.
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رقابـة الالغـاء التـي تتقـرر لمحکمة معينة، سـواء کانت هذه المحکمة متخصصـة أو عادية، 

، لکننا نجد  يترتيـب عليهـا نتيجـة واحدة،  وفي الغاء النص التشـريعي المخالف للدسـتور

أن هنـاك اختلافـا فـي کيفيـة وصـول موضـوع النزاع أمام هـذه المحکمة. في أغلـب الأحيان، 

يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني على وشك التطبيق على قضيته، وفي هذه 

الحالـة توقـف المحکمـة العاديـة اجـراءات نظـر الدعـوى، وتطلـب مـن صاحـب المصلحة، 

رفع الدعوى أمام المحکمة الدسـتورية، فتکون أمام الدعوى الأصلية. ولکن في مناسـبات 

أخرى، تتصدى المحکمة العادية من تلقاء نفسها لنص مشکوك في دستوريته، فتحيله إلى 

المحکمة الدستورية، ولذلك من الخطأ مرادفة رقابة.

، وأصبح  لهذا فإن رقابة الإلغاء عن طريق الدعوى الأصلية، تفترض أن هناك قانونا قد صدر

نافذا أو مطبقة على الأشـخاص، وأن تطبيق هذا القانون سـيلحق ضررا بهم إذا لم يهاجموه 

. ويطعنوا بصحته استقلالا عن أي نزاع آخر

وبالرغـم ممـا توصـف بـه الدعـوى الأصليـة لالغـاء القانـون المخالـف للدسـتور بأنهـا دعـوي 

موضوعيـة تميـزا لهـا عـن الدعـوى الشـخصية، لأنها موجهـة ضد القانـون ذاته، فـان الحق في 

رفعها لا يکون لجميع الأفراد دون قيد، والا کانت دعوي اصلية بحتة، بل يجب أن يتوفر في 

، أو يحتمـل ذلـك فيمـا لـو  رافـع هـذه الدعـوى شـرط المصلحـة، أي أن يکـون قـد أصابـه ضـرر

طبق عليه. وللحکم الذي تصدره المحکمة بالغاء القانون أو رفض الدعوى حجية مطلقة، 

ويسري على الکافة بلا استثناء، ويتمتع بنفس القوة التي يتمتع بها التشريع العادي، ولا يجوز 

أن يثار موضوع الدعوى من جديد أمام أي محکمة أخرى في المستقبل. وبناء عليه، لا يجوز 

ية القوانين، إلا بناء على نص صريح في  اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب في الرقابة على دستور

الدستور يحدد المحکمة المختصة بهذا الدور والنتائج المترتبة عليه. )الشاوي، 1981: ص 

)Burdeau,1984: p. 29559؛ طعيمة، 1964: ص 151؛
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ية القوانين، إلى أعلى محکمة في  أوکل بعض الدسـاتير مهمة الرقابة القضائية على دسـتور

النظام القضائي في الدولة، وبعضها الآخر أوکل هذه الاختصاصات، إلى محکمة دستورية 

ية القوانين، رقابة  يا لهذه الغاية. وفي الحالتين، تبقي الرقابة على دستور خاصة، تنشأ دستور

مرکزيـة. وبعبـارة أخـري، لا تعطـي هـذه الرقابـة، الا لنـوع معيـن مـن جهـات القضاء فـي الدولة، 

وليس إلى جميع المحاکم فيها.

يقصد بمرکزية الرقابة، أن يعهد بالرقابة إلى محکمة واحدة. وقد تکون هذه المحکمة العليا في 

النظام القضائي العادي، وقد تکون محکمة دستورية متخصصة. أما لامرکزية الرقابة،  فنعني 

ية القوانين الى جميع المحاکم في الدولة، وقد کانت المفاضلة  أن يعهد بالرقابة على دستور

ية القوانين، الموضوع الرئيسي للمؤتمر الدولي  بين المرکزية واللامرکزية في الرقابة على دستور

للقانـون العـام،  الـذي انعقـد فـي باريـس عام 1928. وقد اشـترك في ذلـك المؤتمر کبار فقهاء 

القانون، الذين ابدوا نظام لا مرکزية الرقابة، مشيرون إلى خطورة نظام المحکمة الواحدة، لأنها 

غالبا ما تتحول الى مؤسسة سياسية تضاف الى المؤسسات السياسية الأخرى. )أبو المجد، 

، 2020: ص 414( 1960: ص 577؛ الشاعر

يختقحصافناالرقحبااعلىالهت تلااالص ايلن 1-1.االمجكمااالعللحاصححبااا

ية القوانين إلى أعلى محکمة في النظام  وفي هذه الحالة يعهد الدستور بالرقابة على دستور

القضائـي العـادي، ولتکـن محکمـة النقـض أو التمييـز مثـلا. فتتولى هـذه المحکمة، مهمة 

التحقق من مطابقة القانون للدستور عن طريق الدعوى الأصلية التي ترفع أمامها، إلى جانب 

اختصاصاتها القضائية العادية الأخرى التي يحددها القانون.

1. Controle diffuse.
2. droit public.
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ومن الدسـاتير التي أخذت بهذا النوع من الرقابة، الدسـتور السويسـري الحالي، حيث حول 

دسـتورها المحکمة الاتحادية وحدها، سـلطة فحص مدى توافق القوانين لاحکام الدسـتور 

إلغاء ما يکون منها مخالفا للدسـتور الاتحادي أو لدسـاتير الولايات. وقد  أو عدم تطابقها، و

اخـذ بهـذا النـوع مـن الرقابة في سويسـرا، منذ عـام 1874، ولذلك فهي أقدم الدول التي تبنت 

، 1982: ص 557( وکذلك دستور کولومبيا لعام 1889، ودستور فنزويلا  مثل هذا النظام. )الباز

لعام 1931، ودسـتور کوبا عام 1934، ودسـتور جمهورية السـنغال لعام 1990، ودستور جمهورية 

الصومال لعام 1960، ودستور السودان عام 1973.

يختقحصافناالرقحبااعلىالهت تلااالص ايلن 1-2.االمجكمااالدهت تلااصححبااا

وفي هذه الحالة، يعمل الدسـتور على إنشـاء محکمة متخصصة يعهد إليها بمهمة الرقابة 

ية القوانيـن، وغالبـا مـا يسـميها الدسـتور بالمحکمـة الدسـتورية، وتکـون هـذه  علـى دسـتور

المحکمـة هـي المختصـة دون غيرهـا بالنظـر فـي الدعـوى الأصليـة التـي ترفع أمامهـا لالغاء 

. قانون مخالف للدستور

ومن الدسـاتير التي أخذت بنظام المحکمة الدسـتورية الخاصة، الدسـتور التشيکوسلوفاکي، 

والدستور النمساوي الصادران عام 1920، والدستور النمساوي کذلك الصادر عام 1945، والدستور 

الإيطالي الحالي الصادر عام 1967، والقانون الأساسـي لجمهورية المانيا الاتحادية الصادر عام 

1949. ومن الدساتير الحديثة التي نصت على انشاء محکمة دستورية، دستور جمهورية مصر 

العربية عام 1971، المعدل عام 1980، ودستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973.

ية القوانين من قبل محکمة دستورية متخصصة ينشئها  وکمثال تطبيقي للرقابة على دستور

الدستور لهذه الغاية، فاننا نسلط الضوء ولو بشکل موجز علي المحکمة الدستورية العليا في 

ية القوانين. مصر التي أناط بها الدستور المصري مهمة الرقابة على دستور
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1-3.االمجكمااالدهت تلااالعللحافنامقر

يـة مصـر العربيـة، هـي هيئـة قضائية مسـتقلة قائمة  المحکمـة الدسـتورية العليـا فـي جمهور

بذاتها، ومقرها مدينة القاهرة. )المادة رقم 174 من دستور جمهورية مصر العربية(

1-3-1.اتشكللاالمجكما

تؤلـف المحکمـة الدسـتورية العليـا مـن رئيـس وعـدد کاف مـن الأعضـاء، وتصـدر أحکامهـا 

وقراراتها من سبعة أعضاء. ويرأس جلساتها، رئيسها الذي يعينه رئيس الجمهورية، أو أقدم 

أعضـاء المحکمـة، والذيـن يتم تعيينهم بقرار مـن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس 

الأعلى للهيئات القضائية. )المادة رقم 5 من قانون المحکمة الدستورية العليا(

العميقـة  الخبـرة  المتمرسـين وذوي  القانـون  رجـال  مـن  المحکمـة  وجميـع أعضـاء هـذه 

ية العليا فيمـن يعين عضوا  والواسـعة فـي القانـون، حيـث اشـترط قانـون المحکمة الدسـتور

في هذه المحکمة، أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء، طبقا لأحکام قانون 

لا تقل سـنه عن خمس واربعين سـنة ميلادية، ويکون اختياره من بين  السـلطة القضائية، وأ

الفئات التالية:

 1- أعضاء المحکمة العليا

 2- أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما 

يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل

 3- أسـاتذة القانون الحاليين والسـابقين في الجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة 

أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل

4 - المحامين الذين اشتغلوا أمام محکمة النقض والمحکمة الادارية العليا عشر سنوات 

متصلة على الأقل
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1-3-2.ااختقحصحتاالمجكما

تختص المحکمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلي: 

ية القوانين واللوائح 1- الرقابة القضائية على دستور

2- الفصـل فـي تنـازع الاختصـاص بتعييـن الجهـة المختصـة من بيـن جهات القضـاء أو 

الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام 

جهتين، ولم تتخل أحدها عن نظرها أو تخلت کلتاهما عنها.

 3- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حکمين نهائيين متناقضين، صدر أحدهما 

مـن أيـة جهـة مـن جهـات القضـاء، أو هيئـة ذات اختصـاص قضائي، والآخـر من جهة 

أخرى منها. )المادة رقم 25 من قانون المحکمة الدستورية العليا(.

کما تختص المحکمة الدستورية العليا أيضا، بتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة 

يـة. وذلـك إذا أثـارت خلافـا فـي  التشـريعية، والقـرارات بقوانيـن الصـادرة مـن رئيـس الجمهور

التطبيق، وکان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيره. )المادة رقم 26 من قانون المحکمة 

) الدستورية العليا، و المادة رقم 175 من الدستور

ية القوانين واللوائح على الوجه التالي: وتتولى المحکمة الدستورية العليا، الرقابة على دستور

إذا تـراءى لإحـدى المحاکـم أو الهيئـات ذات الاختصـاص القضائي أثنـاء نظر إحدى .  

الدعـاوي، عـدم دسـتورية نـص فـي قانـون أو لائحـة لازم للفصـل فـي النـزاع، أوقفـت 

الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحکمة الدستورية.

 إذا دفـع أحـد الخصـوم أثنـاء نظـر الدعـوى أمـام إحـدى المحاکـم أو الهيئـات ذات .  

الاختصـاص القضائـي، بعـدم دسـتورية نـص فـي قانـون أو لائحـة، ورأت المحکمـة أو 

الهيئـة أن الدفـع جـدي، أجلـت نظر الدعـوى، وحددت لمن أثار الدفع، ميعـادا لا يجاوز 

ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحکمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في 

الميعاد اعتبر الدفع کأن لم يکن. )المادة رقم 30 من قانون المحکمة الدستورية العليا(
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وفي کل الحالات، يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحکمة الدستورية العليا 

التـي تباشـره المحکيـة أو الهيئـة القضائيـة أو الدعـوى المرفوعـة إليهـا، أو الدعـوى المرفوعة 

إليها، ويجب أن يتضمن بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري 

المدعي بمخالفته، وأوجه المخالفة. )المادة رقم 3 من قانون المحکمة الدستورية العليا(

1-3-3.اأحكحماالمجكمااوقراتاتاح

أحـکام المحکمـة الدسـتورية العليـا وقراراتهـا نهائيـة، وغيـر قابلة للطعـن بأي وجه مـن أوجه 

الطعـون، وهـي ملزمـة لجميـع سـلطات الدولـة وللکافـة، بعـد نشـرها فـي الجريـدة الرسـمية. 

)المادة رقم 48 من قانون المحکمة الدستورية العليا(

ويترتب على الحکم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 

لنشـر الحکـم. فـإذا کان الحکـم بعـدم دسـتورية نـص جنائـي، تعتبـر الأحـکام التـي صدرت 

بالادانة اسـتنادا إلى ذلك النص کأن لم تکن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب 

العام بالحکم فور النطق به لإجراء اللازم لتنفيذه. )المادة رقم 78 من دستور جمهورية مصر 

العربية، والمادة رقم 49 من قانون المحکمة الدستورية العليا(

تقييـم الحالتيـن السـابقتين: تتفـق الصورتـان السـابقتان لرقابـة الالغـاء عـن طريـق الدعـوى 

الأصلية بما يلي:

ية القانون، لا يتم إلا بناء على دعوى أصلية، أو قرار إحالة  - إن نظر المحکمة لموضوع دستور

مـن محکمـة أخـرى. - الأثـر الذي يترتب على الحکم الصادر بالإلغاء، هو إعدام القانون من 

الوجود، والتزام کافة المؤسسات بعدم تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحکم.

ية القوانين،  - إن الاختصاص والحق لأي محکمة في الدولة في القيام بالرقابة على دسـتور

والحکـم بالغـاء مـا هـو غير دسـتوري منها، لا يتقرر الا بنص دسـتوري. وبعبـارة أخري، لا يجوز 

لأي محکمـة کانـت فـي النظـام القضائي، الحکم بإلغاء أي قانون، لمخالفته الدسـتور ما لم 



لأول لأول،االعدلاا 124 / الدتاهحتاالصحي يلااالمصحتيا،االمقلداا

ينص الدستور صراحة على ذلك، ويقرر لها الحق حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات 

والتوازن بينها.

ولکـن رغـم هـذا الاتفـاق فـي الإجـراءات والنتائـج، فـإن لـکل مـن الصورتيـن السـابقتين مزايـا 

وانتقادات.

ية القوانين للمحکمة  لقـد قيـل فـي الحالـة الأولـى، وهـي التي يتقرر فيهـا الرقابة على دسـتور

العليـا فـي سـلم النظـام القضائـي فـي الدولـة، بانهـا تحتـل الوضـع الطبيعـي للاختصـاص 

ية القوانين، فإن الأمر  القضائـي، فحيـث إن القضـاء هـو المختص أصلا بالرقابة على دسـتور

ية  لا يثير أية حساسية لدى المشرع عند قيام المحکمة العليا بإلغاء القوانين غير الدستور

ية خاصة.  الصادرة عنه، وذلك على خلاف ما إذا أنيط هذا الاختصاص إلى محکمة دستور

)شيحا، 1982: ص139(

ية القوانين عندما تملکها المحکمة العليا، إنما تبقى  وکما قيل أيضا، بأن الرقابة على دستور

محتفظـة بطابعهـا القضائـي الخالص. بعکس ما إذا أنيطت هذه الرقابة بمحکمة دسـتورية 

خاصـة، فإنـه يکـون مـن الممکـن إدخـال بعـض العناصـر السياسـية فـي تشـکيلها. )بـدوي، 

1964: ص139؛ شـيحا، 1982: ص139( ولکن رغم ما قيل في نظام المحکمة العليا، کجهة 

ية القوانيـن، فـإن نظـام المحکمـة الدسـتورية الخاصـة، يبقـى  مخولـة بالرقابـة علـى دسـتور

مفضلا عند أغلب فقهاء القانون الدسـتوري، خاصة وکما رأينا، أن تشـکيل هذه المحکمة 

يضم کفاءات مميزة، کأساتذة الجامعات وکبار المحامين. الأمر الذي يجعلها محل تقدير 

واحترام کافة السـلطات في الدولة، وبشـکل خاص السـلطة التشـريعية. ويزداد هذا التقدير 

ية القوانين مع التوسع في  والاحترام على المستوى الشعبي، إذا منع الأفراد في الطعن بدستور

 :1982 ، شرط المصلحة لرفع الدعوى، کما هو حال المحکمة الدستورية السويسرية. )الباز

، 2020: ص469( ص319؛ الشاعر
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يمتقحع 2.اتقحبااا

يقصد برقابة الامتناع، أو کما تسمى أحيانا بالرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، 3 امتناع 

، بناء على دفع يقدمه صاحب المصلحة، او  المحکمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور

بمبادرة منها، في قضية منظورة أمامها أعمالا بتغليب حکم القانون الأعلى على حکم القانون 

الأدنـي في سـلم التدرج الهرمي للنظام القانوني فـي الدولـة. )Burdeau,1984: p.10؛ بـدوي، 1964: 

ص137( وبناء عليه، فإن رقابة الامتناع، أو الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدسـتورية، تفترض 

بدءا من أن يکون هناك دعوي منظورة أمام المحکمة، أيا کانت طبيعة هذه الدعوى مدنية، أو 

جنائية، أو إدارية، بهدف الحصول على حق معين عن طريق تطبيق القانون، فيدفع صاحب 

، بهدف منع المحکمة من تطبيقه في  الشان بعدم دستورية ذلك القانون المخالف للدستور

، 1982: ص330( الدعوى المنظورة أمامها. )الباز

إذا کانت رقابة الإلغاء عن طريق الدعوى الأصلية، توصف بأنها هجومية، فإن رقابة الامتناع  و

أو الدفـع بعـدم الدسـتورية، وسـيلة دفاعيـة. والهـدف منهـا ليـس إلغـاء القانـون المخالـف 

إنما الهدف هو فقط عدم تطبيق القانون المخالف للدستورعلى موضوع النزاع  ، و للدستور

المنظور أمام محکمة معينة، فحيث تتحقق المحکمة من صحة دفع صاحب الشأن بعدم 

ية القانون المراد تطبيقه في نزاع معين، فإنها تمتنع عن تطبيقه في الدعوى بناء على  دستور

تغليب القاعدة الدستورية على القاعدة العادية.

وبناء عليه، فإن المحکمة التي تمتنع عن تطبيق قانون معين، لمخالفته الدستور لا تلغي 

ذلك القانون، لأنها لا تملك تلك السلطة، فيقتصر قرارها على الامتناع دون الالغاء. بحيث لا 

يقيد هذا القرار أية محکمة أخرى، ولا يکون حجة عليها. بل إن مثل هذا القرار لا يقيد نفس 

المحکمـة التـي أصدرتـه فـي قضيـة أخـرى، مـا لم تکن هـذه المحکمة في دولـة تأخذ بنظام 

، 1982: ص332( السوابق القضائية. )الباز
3. Le controle par voie d’inconstitutionalite.
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وبالتالـي نسـتطيع القـول بـأن حکـم المحکمـة بعـدم دسـتورية قانـون معيـن، وامتناعهـا عـن 

تطبيقـه علـى قضيـة معروضـة أمامهـا في هـذا النوع مـن الرقابة، هو حکـم لا يتمتع إلا بحجية 

نسبية فقط.

يمتقحع 2-1.اأهحساحااالصضحءافناتقحبااا

ية القوانيـن عن طريق الإمتناع، لا تحتاج إلى نص دسـتوري  إن رقابـة المحکمـة علـى دسـتور

يمنحهـا مثـل هـذا الحـق. فهـذا النـوع مـن الرقابـة، کمـا يذهـب إليـه غالبيـة الفقـه، هـو عمـل 

مـن صميـم عمـل القاضـي، بـل هـو واجـب عليـه، بحکـم وظيفتـه التـي تتطلـب الفصـل فـي 

المنازعـات، وتغليـب القانـون الأعلـى عندمـا يتعـارض مـع قانـون أدنـى. وبالتالـي فـإن رقابـة 

إنمـا هـي ممنوحـة لجميـع المحاکـم علـى  الإمتنـاع، لا تتقـرر لمحکمـة معينـة فـي الدولـة، و

اختلاف أنواعها ودرجاتها.

الرقابـة علـى دسـتورية  أنواعـه ودرجاتـه، حـق  وبنـاء عليـه فقـد مـارس القضـاء، بمختلـف 

القوانيـن بطريقـة الامتنـاع أو طريـق الدفع الفرعي، واسـتقر في کثير من النظم على تقرير هذا 

الاختصاص، ولو لم يخوله الدستور ذلك بنص صريح.

لقد أبرز مجلس الدولة المصري کثيرة من الحجج الدستورية، التي تبرر لمختلف المحاکم، 

. ومن أهم هذه الحجج، ما أورده في  الحق في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور

حکم له بتاريخ 10 فبراير 1948، حيث قال: إن الدستور زانه قد ردد تلك البداية القانونية في 

المادة رقم 117 منه، حين جعل نفاذ أحکام القوانين السابقة عليه رهينا بان تکون متفقة مع 

أحکامه، وغني عن البيان أن الخطاب في هذه المادة موجه إلى المحاکم التي يقوم لديها 

، لقد اعتبر أن حقها في هذا  مثل هذا التعارض في التطبيق بين تلك القوانين وبين الدستور

کد سيادة الدستور العليا اذا ما تعارض مع القوانين العادية.  البحث من المسلمات، کما أنه أ

)الطماوي، 1988: ص391(
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لأمرلكلا 2-2.االرقحبااعلىالهت تلااالص ايلنافناال يلحتاالمتجدةاا

ية  عبـر الفلاسـفة السياسـيون الأمريکيـون عـن إيمانهـم بحـق القضـاء فـي الرقابـة على دسـتور

القوانيـن فـي الولايـات المتحـدة الأمريکيـة، بهـذه الکلمات: »حقيقـة أن الدسـتور الأمريکي، 

لـم يمنـح المحاکـم حـق الرقابـة القضائيـة علـى التشـريع صراحـة، لکنـه لا يوجـد شـك بـأن 

 )Baradat, 2020: p.86( .»المؤسسين قصدوا إيجاد مثل هذه السلطة

ية القوانين عن طريق الامتناع  إذا کان القضاء الأمريکي قد قرر لنفسه حق الرقابة على دستور و

، فـإن هـذا القـرار قـد تأثـر بظـروف ومراحـل متعـددة،  عـن تطبيـق القانـون المخالـف للدسـتور

عاصرت تطور النظام القانوني بشکل خاص، والنظام الدستوري بشکل عام.

فتفسـير النظـام الاتحـادي، وفهـم طبيعتـه، کمـا حاولـت بعـض النظريـات توضيحـه، يرتبط 

ية القوانين في الولايات المتحدة الأمريکية. ارتباطا وثيقا في تطور تاريخ الرقابة على دستور

 ، فنظرية مارشال، تعکس الصراع الذي قام بين الاتحاديين  وخصومهم،  حول تفسير الدستور

والتوسـع فـي سـلطات الحکومة المرکزيـة، أو التضييـق منهـا. )Wilson, 2017: p.376( والميل 

إلى تقوية المحکمة العليا، على اعتبارها الأداة المباشرة للحکومة المرکزية في حمايتها للنظام 
الاتحادي وتقويته. وقد أيد هذه النظرية، وتبناها الرئيس تيودور روزفلت الذي کان يسميها قومية.6

ية القوانين في الولايات المتحدة  اما النظرية الثانية، التي أثرت على تطور الرقابة على دستور

الأمريکيـة، فهـي النظريـة الفدرالية المزدوجـة. 7 تلك النظرية التي وضع مبادئها، ودافع عنها 

تاني. 8 وهو الذي تولى رئاسة المحکمة العليا بعد وفاة رئيسها السابق مارشال عام 1835. وتقوم 

النظرية الفدرالية، أو الاتحادية المزدوجة، على التسـليم بازدواج السـلطات العامة في نفس 

الولاية، فتعطي کلا من السلطة المرکزية وسلطة الولاية، سيادة کاملة في حدود اختصاصات 

4. Federalists.
5. Antifederalists.
6. Nationalism.
7. Dual Fedralism.
8. Taney.
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کل منها حسبما يبينه الدستور الأمريکي. وتبعا لهذه النظرية، يصبح دور المحکمة العليا 

إنما تحقيق التوازن بين السـلطتين الاتحادية  ليـس العمـل علـى تقوية السـلطة الاتحاديـة، و

والمحلية. )أبو المجد 1960: ص87(

أما النظرية الثالثة، فهي المسماة بالنظرية الاتحادية التعاونية، 9 وهي التي تقوم على تعاون 

متبـادل بيـن السـلطة المرکزيـة وسـلطات الولايـات لا على الصـراع بينها. ومن هنـا، کان على 

المحکمـة العليـا، أن تعطـي النتائـج العمليـة، الأولويـة فـي الحکـم علـى أي عمـل فـردي أو 

محلـي، وعلـى ضـوء مـا يتحقـق مـن نتائـج إيجابيـة لصالـح البـلاد دون التمسـك بالتفسـير 

. )أبو المجد، 1960: ص89( الحرفي لنصوص الدستور

إن هذا الارتباط بين الظروف السياسـية وبين تطور الرقابة على دسـتوربة القوانين، قد أثر إلى 

حد کبير في توجيه القضاء إلى مؤازرة أو مناهضة النزعة الاتحادية. وبالتالي، انعکاس ذلك 

على بعض التشريعات الاتحادية حينا، والتشريعات المحلية على مستوى کل ولاية حينا 

)Donovan, 1978: p.70( . آخر

ية أي  کـم الأمريکيـة فـي فترة إعـلان الاسـتقلال 1776- 1786، ببحث دسـتور لـم تقـم المحا

قانـون تقـوم بتطبيقـه علـى المنازعـات المنظـورة أمامهـا، إلا أنه وفـي عام 1786، وقبل انشـاء 

ية أحـد القوانين أمام محکمـة في ولاية  المحکمـة الاتحاديـة العليـا، أثيـر دفـع بعدم دسـتور

رود آيلانـد،0  وبعـد بحـث المحکمـة فـي هـذا الدفـع، امتنعت عـن تطبيق القانـون المدفوع 

يته. ثـم تـلا هـذا الحکـم، حکـم آخـر مـن محکمـة کارولاينـا الشـمالية،    قضي  بعـدم دسـتور

ية أحد القوانين. بعدم دستور

9.  Cooperative Federalism.
10.  Rhode Island.
11.  North Carolina.
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2-2-1.اقضلاامحتب تياضدامحللس ن12

 وتعتبر قضية ماربوري ضد ماديسون، أول قضية تعرضت فيها المحکمة الاتحادية العليا 

ية القوانيـن منـذ إنشـائها عـام 1789، والحکـم ببطـلان القانـون المخالـف  لموضـوع دسـتور

.  )Wilson, 2017: p.376(  ففـي عـام 1803 أصـدرت المحکمـة الاتحاديـة العليـا  للدسـتور

کـم بسـلطة بحـث  ية، يتضمـن إقـرارا للمحا حکمـا مـن أهـم أحکامهـا السياسـية والدسـتور

ية القوانيـن، وبـررت حکمهـا هـذا، بأنـه إذا کان مـن واجـب القاضـي تطبيـق القانـون،  دسـتور

فإن عليه التحقق أولا من وجود القانون المراد تطبيقه، وهذا الوجود منوط بموافقته لأحکام 

، اعتبـر فـي  . فـإذا ثبـت للمحکمـة بـأن القانـون المـراد تطبيقـه مخالـف للدسـتور الدسـتور

حکـم المنعـدم مـا دامـت المحکمـة ملتزمـة بتطبيـق القانـون الأعلـى، وهـو الدسـتور الـذي 

ارتضـاه أفـراد الأمـة قانونـا أساسـيا لهم. والمحکمة أن تقـوم بذلك وتمتنع عن تطبيق القانون 

إنما تقوم بوظيفتها الرئيسية  ، لا تعتدي على اختصاص سلطة أخرى، و المخالف للدستور

وهي تطبيق القانون.

فبعد أن بين جون مارشال، رئيس المحکمة العليا أنذاك )1801- 1835(، التعارض بين نص 

کد حق  المادة الثالثة من الدستور الأمريکي، والفقرة الثالثة عشر من قانون النظام القضائي، أ

القضـاء فـي الامتنـاع فـي تطبيـق أي نـص قانونـي يخالف مـا يرد في الدسـتور من نصـوص أو 

احکام، وأورد حججا برر فيها هذا النوع من الرقابة رغم خلو الدستور الأمريکي وتعديلاته، من 

)Wilson, 2017: p.380(  .النص الصريح على ذلك

االرقحبااعلىالهت تلااالص ايلن 2-2-2.احقجاالصحضنامحتشحلافناتبرير

1- الدسـتور الأمريکـي هـو القانـون الأعلـى للبلـد: لا تکـون للتفرقـة بيـن القانـون الأعلـى وهـو 

، والقوانين العادية، أية قيمة قانونية، إلا إذا تقيدت السـلطة التشـريعية في نشـاطها  الدسـتور

12. Marbury versus Madison.
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، اعتبرت  بحدود ذلك القانون الأعلى، فإذا ما خالفت التشريعات العادية نصوص الدستور

غير دستورية وباطلة، ويجب على المحکمة التسليم بذلك والامتناع عن تطبيق أي قانون 

. أمـا عکـس ذلـك، فمعنـاه أننـا نسـلم بحقائـق ثم نتنکـر لها عند  أو لائحـة مخالفـة للدسـتور

)Wilson, 2017: p.380(  .التطبيق

 2- يتطلب الدسـتور من القاضي عند تقلده لمنصبه، أن يقسـم يمينا على احترم الدسـتور 

وتطبيق نصوصه. فکيف يطلب من القاضي هذا القسم، ثم يعتقد بقدرته على تجاهل تلك 

النصوص الدستورية التي أقسم على احترامها، إذا تعارضت مع نصوص تشريعية أدني منها 

ية القوانين، يهدر کل قيمة لهذا القسم، ويجعل  مرتبة؟ إن حرمان القاضي من مراقبة دستور

منه سخرية کبيرة. )أبو المجد 1960: ص33( 

3- إن الدستور الأمريکي عندما نص على القواعد القانونية التي يجب أن يطبقها القاضي 

في البلاد في کافة المنازعات، ورتبها في المادة السادسـة منه، إنما أراد من خلاله واضعوه، 

، وضـرورة تقيـد القاضـي في کل المنازعـات، باحترام ارادة مؤسسـي  أن يبينـوا سـمو الدسـتور

الولايات المتحدة الأمريکية، کما عبروا عنها في دستورهم.

ورغم وجاهة هذه الحجج وملاءمتها للتطورات الدستورية، التي کانت تتعاقب على الولايات 

المتحدة الامريکية في ظل دستور جامد، و موجز يطبق على شعب يحترم دستوره احتراما 

مميـزا عـن بقيـة الشـعوب، ويعيـش في ظل نظـام اتحـادي مرکزي، رغـم ذلك، انتقد مارشـال 

في مسلکه في قضية ماربوري وماديسون، وردّ على حججه بردود کثيرة، منها عملية ومنها 

نظريـة. إلا أن هـذه الانتقـادات والـردود، لـم تنقـص من قيمـة ما توصلت إليه المحکمة العليا 

برئاسـة جون مارشـال، والذي اعتبر بحق معلما دسـتورية هاما بناه القضاء الأمريکي، وعلى 
رأسه المحکمة الاتحادية العليا.3 

13. Supreme Court.
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وبعد، فإن الحديث عن الرقابة القضائية على أعمال السلطة التشريعية في الولايات المتحدة 

الأمريکية، لا يقتصر على رقابة المحکمة العليا أو المحاکم الاتحادية، على مشروعية القوانين 

التي يصدها الکونغرس الأمريکي -أي البرلمان الاتحادي في الولايات المتحدة الامريکية-، 

إنما ينصرف أيضا إلى جميع المحاکم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. و

فمن جهة أولى، تباشر المحاکم الاتحادية   رقابتها على التشريعات الاتحادية التي يصدرها 

البرلمـان الاتحـادي )الکونغـرس الاتحـادي(، وکذلـك التشـريعات المحليـة التـي تصدرهـا 

برلمانـات الولايـات، سـواء کانـت عاديـة أو دسـتورية، وفحـص مطابقتها للدسـتور الاتحادي 

 )Wilson, 2017: p.388(  .للولايات المتحدة

ومن جهة أخرى، تباشـر محاکم الولايات، رقابتها الدسـتورية على التشـريعات الصادرة عن 

برلمانـات هـذه الولايـات، وفحـص مـدى مراعـاة هـذه القوانيـن لاحکام دسـتور الولاية بشـکل 

خاص، والدستورالاتحادي بشکل عام.

کـم فـي الولايـات المتحـدة الامريکيـة في مباشـرة رقابتها  وفـي کل الأحـوال، فـإن حـق المحا

ية القوانيـن، مفيـد، بضـرورة أن يکون هناك دعوي منظـورة أمام المحکمة، يثار  علـى دسـتور

ية القانـون المـراد تطبيقـه. وبالتالـي، لا يجـوز کمـا أسـلفنا  مـن خلالهـا الدفـع بعـدم دسـتور

إنما الذي  ية قانـون. و سـابقا، إقامـة دعـوى أصليـة أمام تلك المحاکم للحکم بعدم دسـتور

ية القانون المـراد تطبيقه على القضية المنظورة أمام  يجـري هـو الدفـع الفرعي بعدم دسـتور

ية القانون.  المحکمة، بل يشترط کذلك أن يتوفر شرط المصلحة لدى الدافع بعدم دستور

)أبو المجد، 1960: ص715(  

14. Federal courts.
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لأمرلكلا: كلاا االرقحبااعلىالهت تلااالص ايلناأمحماالمجح 2-3.اص ت

ية القوانين في  ية القوانيـن، أبرز صور الرقابـة القضائية على دسـتور يعتبـر الدفـع بعـدم دسـتور

الولايـات المتحـدة الأمريکيـة. بـل إن الحديـث عـن الرقابة القضائيـة في الولايـات المتحدة، 

ية القوانيـن فقـط، إلا أن ذلـك لـن يمنعنا مـن إبراز  غالبـا مـا يتمحـور حـول الدفـع بعـدم دسـتور
موجز لصورتين آخرتين، وهما الأمر القضائي بالمنع،   والحکم التقريري.6 

لأولى:االدفعابعدماالدهت تلا 2-3-1.االق تةاا

وهـذه الصـورة، هـي أول وأقـدم صـور الرقابـة التـي عرفهـا القضـاء الأمريکـي، حتـى قبـل إنشـاء 

المحکمة العليا. ثم ترسخت أسسها، واتضحت ببدء المحکمة العليا لعملها في الفصل في 

المنازعات، وتعرضها لدستورية بعض القوانين، وامتناعها عن تطبيق ما هو غير دستوري، 

وخاصة تلك القوانين المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين، بل والأفراد في الولايات المتحدة 

)Wilson, 2017: p.393( .الأمريکية

ولنؤکـد إلـى أن هـذا النـوع مـن الرقابـة، يفتـرض أن يکـون هنـاك دعـوى جديـة مرفوعـة أمـام 

ية القانون  المحکمة، يقوم صاحب المصلحة خلال النظر في القضية بالدفع بعدم دستور

الذي ستطبقه المحکمة على قضيته، حتى إذا اقتنعت المحکمة بوجهة نظره، وتبين لها 

أن ذلـك القانـون مخالـف الأحـکام الدسـتور الأمريکـي، امتنعـت عـن تطبيقـه علـى القضيـة 

المنظـورة أمامهـا. هـذا الحکـم المتضمـن امتنـاع المحکمـة عـن تطبيـق القانـون المخالـف 

، ذو حجيـة نسـبية، لا يؤثـر إلا فـي الدعوى المنظـورة أمام المحکمة، ويبقى القانون  للدسـتور

يا. )الطمـاوي، 1988:  قائمـا ونافـذا إلـى أن يتـم إلغـاؤه أو تعديله بالاجراءات المطلوبة دسـتور

، 1982: ص332( ص391؛ شيحا، 1982: ص290؛ الباز

15. Injunction.
16. Declaratory Judgment.
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هذا المعني رددته المحکمة العليا في کثير من أحکامها، ومنها ما قررته عام 1936 في قضية 

ية القوانين،  لا يساء فهم مهمة المحکمة في الرقابة على دستور بتلر حيث قيل: »إنه يجب أ

، وهو قول غير صحيح، إذ  إذ کثيرا ما يقال: إن المحکمة تبطل القوانين المخالفة للدسـتور

کل ما تفعله المحکمة أنها تضع النص الدسـتوري إلى جواز النص القانوني المطعون فيه، 

لتحدد حقيقة ما بينهما من توافق أو تعارض. فإذا فصلت في هذه المشکلة ورتبت عليها 

نتيجتها في خصوص الدعوى المعروضة أمامها، فقد انتهت مهمتها بالنسبة للقانون. )أبو 

المجد، 1960: ص 321(  

، حيث  بل ذهبت المحکمة في قضية أخرى مذهبا متشددا من القانون المخالف للدستور

، ليس في الحقيقة قانونا على الإطلاق، فهو لاينشـيء  قررت أن التشـريع المخالف للدسـتور

حقوقـا، ولا يرتـب واجبـات، ولا يمنـح حمايـة، ولا ينشـيء وظيفـة. فهـو مـن الناحيـة القانونية، 

منعدم القيمة تماما، وکأنه لم يصدر أصلا. )أبو المجد، 1960: ص 232(  

قيمـة الحكـم بعـدم دسـتورية القانـون کسـابقة قضائيـة: إن الحجيـة النسـبية لقـرار المحکمة 

، اسـتقرت في النظام القضائـي الأمريکي.  بالامتنـاع عـن تطبيـق القانون المخالف للدسـتور

 ، وهـذا بـدوره يعنـي أن القانـون المحکـوم عليـه بعـدم دسـتوريته، يبقـى قائمـا بالنسـبة للغيـر

. فهو کما عبرت عنه  لأنه لم يلغ، أو يعدل، أو يتقرر بطلانه، إلا في حدود القضية محل النظر

، وهو تجاهل  کثر من تجاهل المحکمة للقانون المخالف للدستور المحکمة العليا، ليس أ

مؤقت، وخاص بکل قضية على حدة، لا يؤثر في تطبيق القانون المخالف للدستور من قبل 

محاکم أخرى، بل ومن المحکمة ذاتها في قضية أخرى.

إذا کان علـم القانـون العـام يبحـث أثـر الحکـم بالامتنـاع عـن تطبيـق القانـون المخالـف  و

للدستور في الدولة التي تأخذ بالنظام القانون اللاتيني أو الفرنسي، فإن لهذا العلم أن يکتفي 

بهذه النتيجة، وهي الحجية النسبية لمنطوق الحکم. أما إذا کان البحث، يدور في النظام 
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الأنجلوسکسوني، الذي ينتمي إليه النظام القانوني الأمريکي، فإن سؤال آخر يجب الرد عليه، 

ية القانون کسـابقة قضائيـة في الأنظمة التـي تأخذ بمبدأ  ، مـا قيمـة الحکـم بعدم دسـتور وهـو
حجية السوابق القضائية؟ 7 

لقـد انتقـل مبـدأ حجية السـوابق القضائية من انجلتـرا إلى الولايات المتحـدة الأمريکية، من 

خلال مجموعة أنظمة قانونية تبنتها الأخيرة خلال العهد الاستعماري للأولى، رغم اختلاف 

الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي جعلت من تبني مثل هذا المبدأ بصورة 

مطلقة أمرا غير متصوّر خاصة في بيئة أمريکية سريعة التطور في کافة المجالات.

ولهذا إذا کان من المتصور تبني مبدأ السوابق القضائية في الولايات المتحدة، فإن قيمة هذا 

المبدأ بقيت نسبية، خاصة في المسائل الدستورية، وهذا ما عبرت عنه المحکمة العليا في 

القضية المعروفة باسم قضية المسافر8  عام 1899، حيث قالت: »إنه يجب أن يکون معلوما 

، تظل دائما  أن القاعدة التي تجري عليها هذه المحکمة، هي أن آراءها في تفسير الدستور

مفتوحة للبحث، لإعادة النظر فيها إذا تبين أنها اقيمت على أساس خاطىء، وحجية هذه 

لا تعتمد إلا على قوة ما تستند إليه من منطق وتدليل«.  الأراء يجب أ

إزاء تسـليم القضاء الأمريکي بامکانية عدوله عن السـوابق القديمة، فقد اتبع ثلاث وسـائل  و

للخروج على مبدأ حجية السوابق القضائية: 

- الوسـيلة الأولى: وهي أن تتجاهل المحکمة الحکم القديم تماما، ولا تشـير إليه مطلقا في 

حکمها الجديد. 

- الوسيلة الثانية: وهي ابراز التمييز بين القضية المحکوم فيها وبين القضية المنظورة أمامها 

تمييزا يبرر لها العدول. وهي نفس الطريقة التي يتبعها القضاء الإنجليزي في بعض الأحوال.

 - الوسـيلة الثالثـة: وهـي العـدول الصريـح الواضـح عـن المبـدأ الـذي قررتـه المحکمة سـابقا 

بالتقرير أن السابقة القديمة قد نقضت بحکمها الجديد. )أبو المجد، 1960: ص239(   

17. The principle of stare Decision )Precedent(.
18. The passengers case.
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، وتقليـلا من هيبة  إننـا إذ نـرى فـي عـدول المحکمـة عـن قضائها السـابق تهديدا للاسـتقرار و

المحکمة واحترامها على المستوى الفردي، فإننا نؤکد أن مثل هذا التصرف إنما يبعث على 

الثقة المستمرة في القضاء، لحرصه على تصحيح موقفه، بل تعديل موقفه متمشيا مع تطور 

الظروف المحيطة باتخاذ مثل هذا القرار بهدف الصالح العام.

لأمراالصضحئنابحلمقع 2-3-2.االق تةاالثحيلا:اا

الأمر القضائي بالمنع، هو صيغة قضائية تتضمن نهيا صريحا توجهه المحکمة إلى جهة 

. ويتـم ذلـك بنـاء علـى طلـب  مـا، لمنعهـا مـن تنفيـذ قانـون معيـن، لأنـه مخالـف للدسـتور

مـن صاحـب المصلحـة الـذي يستشـعر وقوع ضرر معيـن، إذا ما طبق عليـه قانون مخالف 

. لذلـك فـان الأمـر القضائـي بالمنـع، هـو وقائـي.9  وفـي هـذه الحالـة، يجـب علـى  للدسـتور

إلا عدّ مرتکبا لجريمة  الموظـف المعنـي بالمنـع، تنفيـذ الأمر الصادر إليه من المحکمـة، و

المجـد، 1960: ص240؛  أبـو  ، 2020: ص480؛  )الشـاعر المحکمـة.0   تسـمى جريمـة احتقـار 

لطيف، 1979: ص223(

إنما کانت نشأته نشأة  ولم ينشا الأمر القضائي بالمنع،   بمقتضى نص دستوري صريح، و

قضائيـة ذاتيـة، مرتبطـة بتطـور النظـام القضائـي الأمريکـي، المتأثـر بمبـادىء القانـون العـام 

ونظام العدالة.

وتنقسـم أوامـر المنـع، إلـى أوامـر مؤقتـة، تصدرهـا المحکمـة خـلال نظرهـا لدعـوى مرفوعـة 

امامها، وأوامر دائمة، تصدرها المحکمة بناء على دعوى مباشرة، ترفع أمامها. )أبو المجد، 

1960: ص267( 

19. protective.
20. Contempt of court.
21. injunction.
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وتعتبر أوامر المنع المؤقتة منها والدائمة، ضمانة هامة من ضمانات حقوق الأفراد، وحمايتها 

فـي کافـة المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والماليـة والفکريـة والثقافيـة، لتجنيبهـا الفـرد، 

، بما يتضمنه من حقوق وحريات. تشريعات مخالفة لدستور

، يخـول  إن النشـأة القضائيـة لأوامـر المنـع، وعـدم وجـود نـص صريـح ومباشـر فـي الدسـتور

. وهذا دفع الشـراح الأمريکيين إلى الاعتقاد  القضـاء الأمريکـي حـق إصـدار مثل هذه الأوامر

، يقـوم علـى نـص الفقـرة الثانيـة مـن المادة  بـأن الإطـار العـام لمشـروعية اصـدار هـذه الأوامـر

، الـذي جـاء فيـه السـلطة القضائيـة، تمتـد إلـى جميـع المنازعـات  الثالثـة مـن الدسـتور

بمقتضـى القانـون والعدالـة، والتـي تثـار فـي ظـل هـذا الدسـتور وقوانيـن الولايـات المتحـدة 

کـم  کـم الفدراليـة، أمـا محا والمعاهـدات. )Donovan, 1978: p.71( هـذا بالنسـبة للمحا

ية القوانين، إلى  الولايات، فإنها تستند في استخدامها لهذه الطريقة في الرقابة على دستور

دسـاتير الولايـات وقوانينهـا المتأثـرة بالنظـام القضائي الانجليـزي القائم علـى القانون العام 

، 1982: ص289(  ومبادىء العدالة. )أبو المجد، 1960: ص279؛ الباز

2-3-3.االق تةاالثحلثا:االجكلاالتصريري

وبمقتضى هذه الطريقة، يستطيع الفرد أن يلجأ إلى المحکمة، ويطلب منها إصدار حکم، 

يقـرر مـدى دسـتورية قانـون معيـن يـراد تطبيقـه عليـه. وفـي هـذه الحالـة، يجـب علـى الجهـة 

المخولة بتطبيق القانون التريث في تنفيذ القانون، إلى أن يصدر حکم يقرر مدى دستورية 

ذلـك القانـون. فـإذا حکمـت المحکمـة بدسـتورية ذلـك القانـون، قامـت الجهـة المسـؤولة 

بتطبيقه، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة. أما إذا حکمت المحکمة بعدم دستوريته، فإنه لا يجوز 

تطبيقه، وتلتزم الجهة المعنية بذلك الحکم.

وقد بدأ هذا التحفظ في اشتراط المحکمة العليا، توافر نزاع وخصومة أمام المحکمة بنفس 

الجدية والدقة، التي تشترط بها لإصدار سائر الأحکام القضائية، خاصة بعد صدور القانون 
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الاتحـادي للاحـکام التقريريـة عـام 1934، ومنـح المحاکـم الاتحاديـة المختلفـة حـق إصـدار 

، 2020: ص298(  ية القوانين. )الشاعر أحکام تقريرية في المسائل المتعلقة بدستور

أمـا الحکـم التقريـري الـذي تصـدره المحکمـة وفـق هـذا الأسـلوب مـن الرقابة على دسـتورية 

القوانين، فإنه يتمتع بحجية نسبية، لا ينعکس أثره إلا على من تقرر لصالحه، أو مما يستفاد 

منه، کسابقة قضائية في الدول التي تتبنى نظام القانون العام.

3.االقتلقا

ية القوانين، تتراوح بين أسـلوبين:  مـن خـلال هـذه الدراسـة، لاحظنـا أن الرقابة علي دسـتور

رقابـة سياسـية ورقابـة قضائيـة. والرقابـة السياسـية، هـي رقابـة وقائيـة سـابقة علـى إصـدار 

القوانيـن  کـد مـن مـدى مطابقـة  القانـون، تمارسـها هيئـة سياسـية، أنشـأها الدسـتور للتأ

. والرقابـة القضائيـة، فهـي قيـام هيئـة قضائيـة يعهـد إليهـا بمهمـة رقابـة  لأحـکام الدسـتور

ية القوانين.  دستور

عـن  القاضـي  امتنـاع  تعنـي  القانـون،  إصـدار  علـى  لاحقـة  دائمـاً  تکـون  الامتنـاع،  ورقابـة 

تطبيـق القانـون غيـر الدسـتوري علـى القضيـة المعروضـة عليـه، إذا مـا دفـع أحـد الأطـراف 

إنمـا يکتفـي بتجاهلـه وعـدم  يته. والقاضـي هنـا لا يحکـم بإلغـاء القانـون، و بعـدم دسـتور

کـد مـن صحـة الدفـع، ولا يکـون لحکمـه  تطبيقـه علـى القضيـة المعروضـة عليـه، إذا مـا تأ

الإلغـاء،  رقابـة  أمـا  فيهـا.  التـي صـدر  القضيـة  نطـاق  وفـي  الأطـراف،  مواجهـة  فـي  إلا   ، أثـر

التـي يمکـن أن تکـون سـابقة أو لاحقـة علـى إصـدار القانـون، فتعنـي إبطـال القانـون غيـر 

الدسـتوري فـي مواجهـة الجميـع، ويکـون حکـم الإلغـاء إما بأثر رجعـي، وعّد ذلـك القانون 

کأنـه لـم يکـن، أو يکـون مقتصـراً علـى المسـتقبل، دون أثـر رجعـي، وذلـك حسـب مـا تقرره 

. نصـوص الدسـتور
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المقحلت
ية القانون في الولايات المتحدة الأمريکية و الاقليم  أبو المجد، أحمد کمال. )1960(، الرقابة على دستور

المصري. القاهرة: مکتبة النهضة المصرية.

کليـة  ية القوانيـن فـي مصـر دراسـة مقارنـة«. رسـالة دکتـوراة،  ، علـي. )1982(. »الرقابـة علـى دسـتور البـاز

ية. الحقوق، جامعة الاسکندر
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